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  لجنة التنمية الاجتماعية
  الدورة الثانية والخمسون

  ٢٠١٤فبراير / شباط٢١-١١
   من جدول الأعمال‘٢’) ب (٣البند 

ــة     ــة الاجتماعيـ ــالمي للتنميـ ــة العـ ــؤتمر القمـ ــة مـ متابعـ
والــدورة الاســـتثنائية الرابعــة والعـــشرين للجمعيـــة   

ــة ــرامج   اســتعراض : العام ــم المتحــدة وب خطــط الأم
      لة الفئات الاجتماعيةذات الصلة بحاعملها 

، علــى أســاس )نيبــال(مــشروع قــرار مقــدم مــن رئــيس اللجنــة، ســوا لمــسال آديكــاري       
  مشاورات غير رسمية

  
تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعمـيم مراعـاة مـسائل الإعاقـة في الخطـة                    

  ٢٠١٥الإنمائية لما بعد عام 
  

   ،إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي  
 مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عقد في كوبنـهاغن في الفتـرة              إلى إذ يشير   

 وإلى دورة الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية الرابعـة والعـشرين             )١(١٩٩٥مـارس   / آذار ١٢ إلى   ٦من  
تحقيـق التنميـة الاجتماعيـة للجميـع        : مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ومـا بعـده        ”المعنونة  

ــرة مــن   “  يتحــول إلى العولمــةفي ظــل عــالم ــران٢٦الــتي عقــدت في جنيــف في الفت ــه / حزي يوني
  ،)٢(٢٠٠٠يوليه /تموز ١ إلى

__________ 
 ١٩٩٥مـارس  / آذار١٢ إلى ٦تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عقد في كوبنهاغن في الفتـرة مـن      )١(  

  .والثاني ان الأول، الفصل الأول، القرار الأول، المرفق)A.96.IV.8منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (
 .، المرفق٢٤/٢-قرار الجمعية العامة دإ  )٢(  
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 كـانون   ١٣، المعتمـدة في     )٣(اتفاقيـة حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة        وإذ يعيد تأكيد      
حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية    بوصــفها اتفاقيــة رئيــسية تؤكــد ٢٠٠٦ديــسمبر /الأول

معاهــدة مــن معاهــدات حقــوق   لإعاقــة، ويُقــرّ بأنهــا تمثــل في الوقــت نفــسه  للأشــخاص ذوي ا
  الإنسان وأداة للتنمية، 

 بالأشـخاص   قالعـالمي المتعل ـ  إلى الأطر التشغيلية السابقة مثـل برنـامج العمـل           وإذ يشير     
  ،)٥( ذوي الإعاقةصالفرص للأشخا والقواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ )٤(ذوي الإعاقة

تماد الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامـة المعقـود في            باعويرحب    
، التي يؤكد فيها من جديـد الحاجـة إلى تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة                )٦(٢٠١٣سبتمبر  / أيلول ٢٣

ــة حــتى       ــدة الأشــخاص ذوي الإعاق ــا لفائ ــة المتفــق عليهــا دولي ــة وســائر الأهــداف الإنمائي للألفي
وتُقرّ بأن الأشخاص ذوي الإعاقـة عناصـر فاعلـة في التنميـة ومـستفيدة                وما بعده،    ٢٠١٥ عام

  ،ه العام للمجتمع وتقدمه وتنوعهمنها، وتعترف بقيمة مساهماتهم في الرفا
والاقتـصادية  بأن معالجة جوانب الحرمان والإقـصاء الاجتماعيـة والثقافيـة       واقتناعا منه     
لإعاقـة، وبـأن تعزيـز اسـتخدام التـصميمات          ، التي يعيشها الكثير من الأشخاص ذوي ا       ةالشديد

ــتي تحــول دون         ــة للحــواجز ال ــة التدريجي ــضاء، وكــذلك الإزال ــع، حــسب الاقت ــصالحة للجمي ال
بحقــوقهم الاقتــصادية  مــشاركتهم الكاملــة والفعليــة في جميــع جوانــب التنميــة، وتعزيــز تمــتعهم   

الفـرص وتـسهم في تحقيـق       والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة مـع غيرهـم، سـتعزز تكـافؤ              
  في القرن الحادي والعشرين، “ مجتمع صالح للجميع”بناء 

ــئن أحــرزت بالفعــل الحكومــات والمجتمــع الــدولي ومنظومــة الأمــم     وإذ يلاحــظ    ــه ل أن
المتحــدة تقــدما في تعمــيم مراعــاة مــسائل الإعاقــة باعتبارهــا جــزءا لا يتجــزأ مــن خطــة التنميــة، 

   مة في هذا الصدد،زالت هناك تحديات كبرى قائ ما
 الوصــول، إمكانيــةبــالجهود الــتي تبــذلها الأمــم المتحــدة مــن أجــل تحــسين  وإذ يرحــب   

سيما افتتاح مركز تيسير الوصـول في مقـر الأمـم المتحـدة في نيويـورك، ممـا يـسهم في جعـل                        لا
 خــلال تيــسير مــشاركة الأشــخاص ذوي الإعاقــة في نالإعاقــة مــالأمــم المتحــدة شــاملة لمنظــور 

  ،تحدة وتيسر حصولهم على وثائقهااعات الأمم الماجتم

__________ 
  )٣(  United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910. 
  )٤(  A/37/351/Add.1 و Corr.1 ١، المرفق، الفرع ثامنا، التوصية) رابعا.(  
 .، المرفق٤٨/٩٦قرار الجمعية العامة   )٥(  
 .٦٨/٣قرار الجمعية العامة   )٦(  
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تعمـيم مراعـاة مـسائل      ”مـع التقـدير بتقريـر الأمـين العـام المعنـون             يحيط علمـا      - ١  
  ؛)٧(“ وما بعده٢٠١٥الإعاقة في خطة التنمية حتى عام 

ــة      يرحــب   - ٢   ــة التنمي ــة للجن ــة التابع ــة بمــسألة الإعاق ــررة الخاصــة المعني بعمــل المق
رصد تنفيـذ القواعـد الموحـدة بـشأن تحقيـق تكـافؤ             ”ويحيط علما بتقريرها المعنون     الاجتماعية،  

  ؛)٨(“الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة
بتعــــيين المبعــــوث الخــــاص للأمــــين العــــام للأمــــم المتحــــدة المعــــني   يرحــــب   - مكررا ٢  

 وتيــسير الوصــول، آخــذا في الاعتبــار الحاجــة إلى إيجــاد أوجــه تــآزر مــع آليــات الأمــم  بالإعاقــة
  القائمة؛ لمتحدةا

ــة في      يلاحــظ   - ٣   ــة بالإعاق ــررة الخاصــة المعني ــة المق ــرة ولاي ــهاء فت ــانون ٣١انت  ك
 إنشاء آلية رصد أخـرى في الـدورة        إمكانية، ويقرر في هذا الصدد بحث       ٢٠١٤ديسمبر  /الأول

  ؛الثالثة والخمسين للجنة، وذلك بهدف تعزيز تعميم مسائل الإعاقة في التنمية الاجتماعية
إلى المقــررة الخاصــة أن تعــزز تنفيــذ الوثيقــة الختاميــة للاجتمــاع الرفيــع    يطلــب   - ٤  

المستوى بشأن الإعاقة والتنمية واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمـا في ذلـك عـن طريـق      
تبذلــه الــدول الأعــضاء وســائر أصــحاب المــصلحة مــن جهــود في هــذا الــصدد، وأن تواصــل     مــا

  ؛٢٠١٥ ائي شامل لمنظور الإعاقة ومنصف ومستدام لما بعد عامالإسهام في وضع إطار إنم
الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتهـا         يدعو    - ٥  

المعنية بأن تكفل مراعاة جميـع الـسياسات والـبرامج الإنمائيـة، بمـا في ذلـك الـسياسات والـبرامج             
ــة الاج   ــر، والحماي ــاث الفق ــة باجتث ــق،    المتعلق ــة والمنتجــة والعمــل اللائ ــة الكامل ــة، والعمال تماعي

والتدابير المناسبة المتعلقة بتقديم الخـدمات الماليـة بتكـاليف ميـسورة فـضلا عـن التنميـة المجتمعيـة                    
ــوقهم     ــة وحقـ ــات الأشـــخاص ذوي الإعاقـ ــا احتياجـ ــوقين، مراعاتهـ ــاول المعـ ــسكنية في متنـ والـ

  ؛لمساواة مع الآخرينوإمكاناتهم، وأن تحقق منافع لهم على قدم ا
ــدة    يـــشجع   - مكررا ٥   ــم المتحـ ــات الأمـ ــة وهيئـ ــات الإقليميـ ــضاء، والمنظمـ ــدول الأعـ الـ

ووكالاتها المعنية على إنجـاز التطبيـق والتنفيـذ الكـاملين للإطـار المعيـاري الـدولي بـشأن الإعاقـة                     
ــة  ــة     والتنمي ــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاق مــن خــلال التــشجيع علــى التــصديق علــى اتفاقي

وتنفيذها ومن خـلال النظـر في التـصديق علـى البروتوكـول الاختيـاري الملحـق بهـا، بوصـفهما                     
  صكين من صكوك حقوق الإنسان والتنمية؛ 

__________ 
  )٧(  E/CN.5/2014/6. 
  )٨(  E/CN.5/2014/7.  
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على ضرورة اتخاذ تدابير لكفالة عـدم تعـرض الأشـخاص ذوي الإعاقـة          يؤكد  - ٦  
المـساواة مـع غيرهـم في        ل التمييز المتعددة أو الخطيرة أو منعهم مـن المـشاركة علـى قـدم              لأشكا

باب والــسكان الأصــليون تنفيــذ الأهــداف الإنمائيــة الدوليــة، ولا ســيما النــساء والأطفــال والــش 
  ؛السن وكبار

 الاعتبــار الواجــب لمــسألة الإعاقــة والتنميــة، بمــا في ذلــك  إبــلاءمواصــلة يقــرر   - ٧  
التي تضطلع بها الأمم المتحـدة مـن أجـل التنميـة، وفقـا للولايـات                 التنفيذية   ار الأنشطة   ضمن إط 

ذات الــصلة، وذلــك مــن أجــل تعزيــز الــوعي والتعــاون علــى جميــع المــستويات، بمــا في ذلــك،     
وحسب الاقتضاء، مشاركة وكالات الأمم المتحدة، والمصارف والمؤسـسات الإنمائيـة المتعـددة           

صــحاب المــصلحة المعنــيين، والعمــل في الوقــت نفــسه علــى كفالــة التنــسيق الأطــراف، وســائر أ
  ؛محتمل وتفادي أي تداخل

الـــدول الأعـــضاء، ووكـــالات الأمـــم المتحـــدة وهيئاتهـــا، والوكـــالات  يحـــثّ   - ٨  
الإنمائية، والمنظمات الدولية، ويشجع القطاع الخـاص علـى اعتبـار تيـسير الوصـول أداة وهـدفا                  

ل التنمية الشاملة والمستدامة، وبالتالي استثمارا أساسيا يعود بالنفع علـى           في الوقت نفسه في مجا    
جميــع أفــراد المجتمــع؛ ولــذلك، ينبغــي أن يكــون تيــسير الوصــول جــزءا لا يتجــزأ مــن الــبرامج      

  ؛كنولوجيات المعلومات والاتصالاتوالمشاريع المتعلقة بالبيئة المادية، والنقل وت
علــى نحــو مــستدام مــن أجــل تعمــيم مراعــاة مــسائل علــى تعبئــة المــوارد يــشجّع   - ٩  

الإعاقة في التنمية علـى جميـع المـستويات، ويـشدد في هـذا الـصدد علـى ضـرورة تـشجيع وتعزيـز             
التعاون الدولي، بما فيه التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، دعما للجهـود الوطنيـة،     

  ؛النامية ة، ولا سيما في البلدانت وطنيوذلك بوسائل تشمل حسب الاقتضاء، إنشاء آليا
ــضا    - ١٠   ــشجع أي ــع أصــحاب     ي ــم المتحــدة وجمي ــة الأم ــدول الأعــضاء، ومنظوم ال

ــها ورصــدها لأغــراض      المــصلحة المعنــيين، علــى تحــسين جمــع البيانــات المتعلقــة بالإعاقــة وتحليل
ياقات الإقليميـة،   تخطيط السياسة الإنمائية، وتنفيـذها وتقييمهـا، آخـذة في الاعتبـار الكامـل الـس               

وعلى تبادل البيانـات والإحـصاءات، حـسب الاقتـضاء، مـع وكـالات منظومـة الأمـم المتحـدة                    
في ذلــك اللجنــة الإحــصائية، مــن خــلال الآليــات الملائمــة، ويؤكــد علــى     وهيئاتهــا المعنيــة، بمــا 

ئـة  الحاجة إلى تصنيف البيانات والإحصاءات القابلة للمقارنـة دوليـا، حـسب نـوع الجـنس والف                
  ؛ذلك المعلومات المتعلقة بالإعاقةالعمرية، بما في 

أهميـة التـشاور الوثيـق مـع الأشـخاص ذوي الإعاقـة والمنظمـات الممثلـة                 يؤكد    - ١١  
، ٢٠١٥لهــم، وعلــى إشــراكهم الفعلــي في صــياغة خطــة الأمــم المتحــدة الإنمائيــة لمــا بعــد عــام   

  ؛الجاري إعدادها
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التعـاون والاشـتراك في حـوار مباشـر مـع           بجميع الحكومات أن تواصـل      يهيب    - ١٢  
  ؛لضرورية لإنجاز ولايتها بفعاليةالمقررة الخاصة، وأن تزودها بجميع المعلومات ذات الصلة ا

عن القلق إزاء عدم كفاية الموارد المتاحة للمقررة الخاصة، ويقرّ بأهميـة            يعرب    - ١٣  
  ؛ية المنوطة بهاتوفير الموارد الكافية اللازمة لأداء المقررة الخاصة للولا

الحكومات، والمنظمات الحكومية الدوليـة، والمنظمـات غـير الحكوميـة           يشجع    - ١٤  
  ؛المتحدة للتبرعات لصالح الإعاقةوالقطاع الخاص على مواصلة المساهمة في صندوق الأمم 

ــة الاجتماعيــة في دورتهــا   يطلــب   - ١٥   إلى المقــررة الخاصــة أن تقــدم إلى لجنــة التنمي
  .لخمسين تقريرا سنويا عن الأنشطة التي اضطلعت بها لتنفيذ هذا القرارالثالثة وا
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